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مطاعن التظام ك الأخبار 
ورواتها 


يسام الجمل 


إن لعلم أصول الفقه مكانة مهمّة ومحورية في النظومة الدينية 
الكلاسيكيّة. فهو العلم الذي يمكن من ضبط طرق استنياط الأحكام الشرعية 
باعتبار أنّ كلّ مجتمع إنساني في حاجة إلى مجموعة من النظم النظمة 
لؤجوه حيائه وانحددة للقيم التي يدين بها ويحرض على تعهدها. 

ويمثّل علم الأصول ‏ رغم أنه لاحق في التشأة للفقه. الأساس 
الإبستيمولؤجي للمعرفة الدينية الإسلامية قديما. وبات من المسلّم به في 
نظر بعض المفكرين المعاصرين أن الشافعي (ت 204 ه) هو واضع علم 
الأصول في رسالته الشهورة 27 3 

وإذا كانت الأصول التشريعية الأساسية أربعة. فإنها تختلف في القيمة 


نظريّا. وفي درجة التعويل عليها إجرانيا. وهي ثرتب نظريا كما يلي ٠‏ 


. 





(1) نذكر من بين هؤلاء الفكرين الاستاذ عبد النجيد الشرفي في مقلله - الشافعي أصوليا بين 
الاتباع والإبداع *. فى مجلّة " الاجتهاد . العددان 10 و 11. السنة الثالثة. 1991. 


ص اص 191219 
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القرآن والستّة فالإجماع ثم القياس. ولكن الإججماع يكاد يكون. قي 
0 الممارسة العمليّة. اصل الاصول (©. 


ونعني في هذا العمل بأصل من اصول الفقه. وهو الأخبار, المرادفة 
في كتب الاصول للمسّتة "2. وقد اخترناه لأمرين : 


٠‏ ارلبكا ان الخبر يعاضد لتم الفرآني: في الوظيفة ال التشريعية 


ويضارعه فيها, . خاصة بعد الدّور الذي كان للشافعي في الارتقاء بالسنة 
إلى مرتبة النَصَّ التأسيسي في الثقافة الإسلامية. 
وثانيهما ما استقر في الضمير الإسلامي من أن 


قامت بين الاصوليين في القديم لا تمس بوجه من الوجوه. جوهر هذا 
الأصل التشريعي. إذ سُّيّجت ميادين الخلاف منذ تدوين الحديك بدءا من 


الاختلافات التي 


' القرن الثاني للهجرة. 


ولن نهتم بقضية الأخبار اهتماما موسعا بالرجوع إلى كل مدونات 
أصول الفقه. بل سنحاول التعرف إلى موقف ابي إسحاق إبراهيم بن سيار 
المحروف بالنظام (ت 231 ه) من الأخبار ..ونعلل هذا التحديد 0 


النَظّام. من ناحية,. شخصيّة فذة في الفكر الإسلامي (". لها ثقافة 


(2) انظر مثلا عبد انجيد الشترفي * الإسلام الكت 
1300 . ص ص 182 - 10 

(3) راجع في ذلك فصل " حديك “ل * جيمس روبسن ". في دائرة العارف الإسلامية 
(بالفرنسية). ط 2. مجلد الا. ص ص 24 . 30. 

(4) قال الجاحظ (ت 255 ه) : ٠‏ إنْه لو لا مكان التكلمين لهلكت العوامٌ من جميع الام» ل 
مكان العتزلة لهلكت العوام من جميع التحل, ؛ فإن لم اقل ؛ ولو لا اصحاب إبراهيم وإبراهيم 
لهلكت العوامٌ من اللعتزلة. فإني اقول ؛ إنّه قد انهج لهم يسلا وفتق لهم أمورا. واختصر لهم 
ابوابا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة *. كتاب الحيوان؛ تحقيق عبد السلام هارون» 
دار الكتاب العربي. بيروت. ط 1989/3, ج /اا ص ٠208‏ 


*. الدّار الَتَونسِيّة للتشئر. الطبعة الأولى؛ 
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لايد . فكانت أراؤه في قضيّة الأخبار متميزة جريئة 
طريفة. ث ثم إنْ الدراسات الخاصة بالتظام, من ناحية أخرى. رغم كثرتها. 
لم تخرج عن دائرة الاهتمام به متكلما فقط 7"). ولم نعثر. في ما انتهى 
إليه علمنا. على دراسات جادة في شأن تفكيره الأصولي. 

وقد أقدمنا على إنجاز هذا العمل رغم ما صادفناه من مضايق 
ولقيناه من صعوبات. منها أنْ الماذة النصية التصلة بموقف النظام من 
الأخبار نزرة.فأغلب تلك التصوص قد ضاع. 

أمّا ما وصلنا منها, فمازال مشتتا في كتب الأصول والأدب وغيرها. 
واللآفت للانتباه أن آراء النظام في الموضوع احتواها عدد من مؤلفات 
الجاحظ. ولكنها ‏ هي أيضا قد أتلفها الزمان. وام يبلغنا منها إلآ شذرات 
نجدها, أساساء في ثلاثة كتب هي : 

- كتاب الشريف المرتضى (ت 436 ه) : * القصول امختارة من 
العيون والمسائل للشيخ المفيد (ت 413 ه). وقد أحال فيه صاحبه على 
كتاب " الفتيا " للجاحظ (". 





)5 قال عبد القاهر البغدادي رت 429 ه) عن النظام ٠‏ وكان في زمان شبابه قد عاشر قوما 
من التنويّة وقوما من السّمنية القائلين بتكافؤ الادلة. وخالط بعد كبره قوما من ملاحدة 
الفلاسفة..-. الفرق بين الفرق. تحقيق محي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. بيروت, 
0. ص 131. وقال عنه الشّهرستةني (ت 548 م) ؛ ” قد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة 
وخلط كلامهم بكلام العتزلة واتفرد عن أصحابه بمسائل ". الملل والنحل؛ طبعة أولى مصر, 
8 جا ص 72. 5 

(6) من ذلك مثلا كتاب محمّد عبد الهادي أبو ريدة ؛ ” إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه 
الكلامية والفلسفية >. القامرة 6 وكتيب 50166 مالم /061 امع" ك5ع لاذلا الإمع05ل 
1978 معق06708 الأخع اطع ااا ع0 /73لدقع/االانا 121 "اللمععملة _للم 0مؤا_ناهم ع0 0458 1218 . 

(7) تعدّر علينا الوصول إلى هذا الكتاب. غير أن الباحث 1/80/585.ل قد أثبت فقرات عديدة 


وأحيانا صفحات كاملة منه بالعربيّة. وعليها نحيل, في كتابد ؛ 085 4/هلة - 30 6قاأ»ا 085" 
2 انع 607716 ,"تاطة6 دعل قناب6 له مقالكا مأ ممتامع2ع8 عمأعد لقنا 4322300 


1 


- كتاب أبي سعيد ,نشوان الحميري (ت :5723 ه) : ' الحور العين " 
(عن كتب العلم الشرائف دون التساء العفائف) (*) نقل فيه صفحات من 
كتاب " الأخبار " للجاحظ. 


- كتاب فخر الدين الرّازي (ت 606 ه) : " الحصول من علم أصول 
الفقه " ("). فيه صفحات من كتاب ”" الفتيا ". 


وقد واجهنا صعوبة أخرى تمثلت في امتناع الجزم بأن الآراء النسوبة 
إلى النظام هي فعلا آراؤه. وهل وصلتنا على هيئتها الأصلية أم لا ؟ فأغلب 
الذين نقلوا كلام النَظّام في الأخبار هم من غير المعتزلة مثل أهل السنة 
والشّيعة. وفي هذا الامر ما يدعو إلى إمكان التقول على النظام ويفسح 
اجال للطعن في مواقفه من الأخبار 9 © : 


(8) تحقيق كمال مصطفى, دار آزال للطباعة والنشر (بيروت) والمكتبة اليمنية (صنعاء). الطبعة 
الثانيّة. 1985, ضُ ص 284 290. ونجد. نفس الصّفحات التي نقلها الحميري عن الجاحظ 
في كتاب احمد بن يحي بن اللرتضى (ت 840 ه) . ' المنية والأمل في شرح الملل 
والتّحل ". تحقيق محمّد جواد مشكور. دار التدى, بيروت. ط 1990/2. ص ص 54 . 59. 

(9) طبعة دار الكتب العلمية, بيروت, ط اولى. 1988؛ ج اا ص ص 154 163. ولنجد مقدمة 
رسالة " الفتيا " في رسائل الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. دار الجيل. بيروت ط 
أولى/1991: (ج أ. ص ص 309 . 319). قال الجاحظ ‏ ” وعندي ابقاك الله كتاب جامع 
لاختلاف التاسنٍ في اصول الفتيا التي عليها اختلفت الفروع وتضاذت كم . وقد جمعت 
فيه جميع الأغاري مع حي الطلل *.(جا. ص 314). 
انظر كذلك ؛ ءأصذاذا همه عأطمم مأ :“اطول ول قزئنى أة طمالكا نال 5دمهعم قم" : قلاعم 68:65 
.47 - 538 مم ,1965 ,0قلأها :6|188 .8 رة أه رمومط مأ 65أ0ناا5 

(10) من ذلك مثلا قول ابي الحسين اللتاط زت 300 ه) متحدثا عن ابن الراوندي ؛ " ثم ذكر 

قول إبراهيم في الاخبار. فكذب في أكثره»: ولولا طول الكتات لذكرته ما كذب فيه 
واحتججت لإبراهيم بحججه في قوله في الاخبار ما يعرف به من قرأ هذا الكتاب قدر 
إبراهيم في التظر. وإتما قصدت من الاحتجاج لقول إبراهيم نا اوهم صاحب الكتاب أن 
إبراهيم وافق فيه اللحدين في هذين الوضوعين لم يرمه بموافقة الللحدين. فتركها لذلك " 
كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي اللحد. المطبعة الكاثوليكية. بيروت / 1957: 
ص ص 43 44. 3 
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وبناء على ذلك. عمد الموقف الستي الرّسمي إلى إقصاء كل المواقف 
الخالفة له في منطلقاته الفكريّة ومنهجه. ولعل ذلك ما يفسسر تعدد ردود 
امنتسبين إلى الموقف السني على النظام في شأن قضية الأخبار 9 '». 


1 في دلالة الأخبار وانواعها 0ه 


اعتنى الأصوليون أيما عناية بضبط حد الخبر وحصر المرتكزات التي 
يقوم عليها. ويعود الأمر بداهة إلى أن .تناولهم قضايا الخبر ونظرهم في 
اختلافات الأصوليين في شانه يُبتى؛ أول ما يبتى. على ما اصطنعوه من 


حدر را 000 


إنّ الخبر بمفهومه العام : " ما صح أن يدخله الصدق أو الكذب, لأنه 
متى أمكن دخول الصدق أو الكذب فيه. كان خبرا. ومتى لم يمكن ذلك 
فيه خرج عن أن يكون خبرا. وبهذا الاختصاص فارق الخبر ما ليس 
بخبر من الكلام وسائر الذوات التي ليست بير 3(5". 

لا يخرج الخبر إذن عن كونه صدقا أو كذبا فلا تلحق به إل إحدى 


هاتين الصفتين. والجمع بينهما في «الخبر الواحد متنع مُحال في نظر أغلب ٠‏ 
الأصوليين. وهو ما يخالف الموقف الذي قرره الجاحظ. تلميذ النظام. فيما 





(11) إنّ موقف اهل السسنة من تناول التظآم لمسألة الاإخبار شبيه إلى حد كبير بمواقفهم من 
الخوارج في نقدهم الشديد لها : 

(02) بتبسر انض اللكزين العاصرين أن ميعنة سول الفقه هي تحديد الإطار اللساني 
والفهومي الضّروري لفهم القانون الإلاهي ومعرفة القواعد التشريعية التي اقرها 
الشارع * ؛ يوءأطهيم مز “مقانا-لم األقل ها عند 5هلة/ا6أل6 5وقعناهامه© " : لنقمع8 وأرقالا 
4 .م :(1986 .لاملة) :33 *لة :3 عوةا 

(13) ابو بكر الباقلآني زت 403.ه). كتاب التمهنية (في ,ارد على اللحدة العطلة والرافضة 
والخوارج والعتزلة). ليق . السحمد عد الادي ابو ريدة. ذا لفك العربي. القاف 0 ) 
7 . ص 160 


يذكر الرازي : " اتفق الاكثرون على أنْ الخبر لا بد أن يكون .إما صدقا 
وإِما كذبا. خلافا للجاحظ. واحق أن المسألة لفظية, لأنا نعلم بالبديهة أن 


كل خبر فإمًا أن يكون مطابقا للمخبر عنه أو لا يكون 5 9". / 


ونا كانت الأخبار. في أصول الفقه. شرعية حرص الفقهاء' 
والاصوليون على اعتبارها أخبارا إنشائية خارجة عن الأخبار بمعناها العام.. 


يقول ابن خلدون (ت 808 ه) : " وإنما كان التعديل والتجريح هو 
المعتبر في صحة الأخبار الشرعيّة لأنْ معظمها تكاليف إنشائية أوجب 
الشارع العمل بها حتّى حصل الظن بصدقها. وسبيل صحة الظن الثقة 
بالرواة الله ولي لق ا 
وقد شعر الاصوليُون الأوائنَ بحدة هذا الاختلاف في شأن الاخبار 
المنقولة عن الرّسول 9" . وَمَثْلَ محور اهتمام الفرق الإسلامية. من ذلك 
قضيّة العموم والخصوص في الخبر. فيذهب النظام إلى الإبقاء على عموم 
(14) الخصول. ج اا. ص 106. والملاحظ هنا أن الخوارج يجيزون دخول الصّدق والكذب الخبر 
في الوقت نفسه. انظر ؛ ابا يعقوب الورجلاني (ت 570 ه). ” العدل والإنصاف في 
معرذة اصول الخلاف “. وزارة التراث القومي والثقافة. عمان / 1984. ج ا. ص 139. 
(15) " المقدّمة ". دار إحياء التّراث العربي, بيروت زد ت)), ص 37. ويفتبر الرازي أن 
صدق الاخبار المنقولة عن الرّسول من الامور الحقيقية, فلا نحتاج. ههنا. إلى الإنشاء لوثيق 
ارتباطه بالاحكام الوضعية. 1 
انظر المحصول. ج اا ص 136. 
(16) قال الشافعي , * م تفرّق اهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله (ص) تفرّقا متبايناء 
وتفرّق غيرهم من نسبته العامّة إلى القمة فيه تفرقا ". كتاب الامْ. تصحيح : محمد زمري 
التجار. مكتبة الكليّات الازهرية. ط أولى بمصر/1961, ج االا. ص 272. 
وقد رحاول بعض الاصوليين ضبط مجال الاختلاف في الاخبار. وذلك بالتفريق بين اصل 
. الستة وفرعها. قال القاسم الرّسّي (ت 248 ه) : * واصل الس التي جاءت على لسان 
الرّسول ما وقع عليه الإجماع بين امل القبلة. والفرع ما اختلفوا فيه عن الرّسول (ص) فهو 
مردود إلى اصل الكتاب والعقل والإجماع. ‏ كتاب اصول العدل والتوحيد ". ضمن ' رسائل 
العدل والتوحيد ". تحقيق محمد عمارة. دار الهلال بمصنر/1971. ج !. ص 97. 
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الخبر ما م يوجد في سائر الأصول التشزيعيّة ما يخصّصه. وآية ذلك أن 
العتزلة عامّة ‏ - قد اختلفوا إذا سمع السامع الخيز الذي ظاهره العموم, 
ولم يكن في العقل ما يخصّصه. ما الذي عليه في ذلك على مقالتين ٠‏ 
فقال قائلون : عليه ان يقف في عمومه حتى يتصفح القرآن والإجماع 
والأخبار. فإذا لم يجد للخبر تخصيصا في القرآن ولا في الإجماع ولا 
1 
في الأخبار ولا في السأن قضى على عمومه. وهذا قول التظام 77" 
ولعل وجه الطرافة في هذا القول اعتبار سلطة الإجماع في تخصيص 
الأخبار من جهة. وإمكان تخصيص الخبر للخبر من جهة أخرى. 


ومن الحاور التي اعتنى بها التظام في قضيّة الأخبار ما اتصل بالخبر _ 
الواخد والخبر التوائر 9') ذاك أن * الأخبار على ضربين : أحدهما يوجب 
العلم وسكون التفسء كالخيبر عن البلد وغيرها. والآخر يعلم صحته 
بالاستدلال كخبر الله وخبر رسوله وخبر الأمة وخبر العدد.الذين لا يتفق 
الكذب منهم في الأمر الظاهر. فعلى هذين نقول في الديانات. فأمًا 
أخبار الآحاد وما لا يعلم صحته. فإتا لا نعول عليه في هذه الأبواب. 


ونقبله في فروع الفقه على ما يجيء ذكره 7 ". 


لقد ا بعر ان صر امراك ان ّ الخبر المتواتر يوجب العلم 
في استنباط الأحكام 0 أمّا الأخبار الاحاد. فلا يُعتد بها إلآ في 


مسائل تحف بالاصول. غير أن الحرج الذي وقع فيه لسريو هو | 





(17) ابو الحسن الاشعري (ت 4 ه). مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تصحيح ٠‏ 
هلموت ريتر. نشر فرائز شتايز. قيسبادن ط 3 / 1980 ج ا. ص ص 2756 - 277. 
(18) نهتم في هذا الستوى بموقف النظام من تعدد انواع الاخجبار في حد ذاتها دون التعرض 
(19) القاضي عبد الجبّار زت 415 ه) :” الغتصر في أصول الدين :. ضمن ٠:‏ رسائل العدل 

والتوحيد *. ج ا ص 240. 


15 


أغلب الأخبار المكوتة للستة..اصلا من اصول التشريع؛ هي أخبار " 


آخاد 09 


واعتبارا لذلك. كان أهم مأخذ سجله التظام على الأصوليين والفقهاء 
هو آلآ شأن للخبر الواحد إذا لم يقترن بالعلم ويشتهر بين ناقليه. وقد 
توسع مخالفو النظام في الرد عليه تعويلا عنى الحجة القياسية خاصة. قال 
الشّريف المرتضى : " وأما ما تضمنه ابتداء هذا الفصل. فهو مذهب 
النظام في قوله :إن الخبر الواحد يوجب العلم على بعض الوجوه. وهذا 
مذهب ضعيف سخيف. قد بين في الكتب بطلانه وبعده عن الصواب وثُلّ 
على فساده بأشياء : منها أنه لو كان الخبر الواحد يوجب.العلم لوجب 
ذلك في كل خبر مثله. وكان أحق الخبرين بذلك رسول الله (ص). ؤكان 
يجب استغناؤه عن المعجزات. وإن لم يعلم صدقه من غير دليل يقترن 
إليه. وكان يجب في الحاكم إذا لم يعلم صدق المذعي ضرورة أو يعلمه 


كاذنا اقل سيم لك لتر 


إن اشتراط العلم في اعتبار أخبار الآحاد في المسائل التشريعية يذعو 
إلى مراجعة عدد من السلّمات الاصوليّة, منها ما أثبته الاصوليؤن من 
أحكام فقهيّة استنبطت من الأخبار الآحاد. ويمكن لهذه المراجعة. لو ثمت, 
أن تهدد اصلا أساسيًا من أصول الفقه لم تكن ضمائر المسلمين مستعدة 
للتخلي عنه أو التقليل من شأنه. خاصة بعد استقرار الا الأصولية 
الفقهيّة منذ القرن الرابع للهجرة 5. علاوة على انغلاق السنّة الثقافية الدينية 
في منتصف القرن الخامس للهجرة ة. وقد أفضى اختلاف الأصوليين في 





(20) راجع في ذلك فصل " خبر الواحد ‏ ل : .لا9/80/ن6 :8 .6.14 بدائرة المعارف الإسلامية 
(بالفرئسيّة). ط 2. ع لااء 2 929 

(21) رسائل القدريف الرتضى, إعنداة مهدي رجاني ملوسسة الور للمطيوعات: 
بيروت (د. ت)؛ ج اص 48. 
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التعامل مع الأخبار الآحاد إلى * محنة " بين الأوساط السنية وغيره! من 
لدف الففيية وخاضة نه التو مر 


وإذا جودنا النظر فيما انتهى إليه الأصوليون في شأن الخبر المتواترء 

ان صحته. ذلك أن التواتر في اصطلاح العلماء : 
خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيثك حصل العلم بقولهم 7*). و 

ذلك. 0 الموقفت الذي قرّره التظام يخرج عما أجمع عليه د 
لإمكان تسثّل الكذب إلى الأخبار المتواترة. وقد عَدّ اللوقف الرسمي رأي 
التظآم في المسألة شِادًا نابيا. يتتول البغدادي : " الفضيحة السادسة عشرة 
.من فضائحه : قوله بأنْ الخبر المتواتر. مع خروج ناقليه عند سامع الخبر 
عن الحصر. ومع اختلاف همم التاقلين واختلاف دواعيها. يجوز أن 
ع ب 00 

وهم ما يتبرّب عن هذا الموقف أنْ الأخبار النقولة عن الرسول 
ليست مفارقة لأتها لا تتجرّد من طبيعتها البشريّة. بل إن القطع بكون كل ' 
الأخبار التواترة قد وقحت صدقا حكم تعوزه الشواهد المثبتة. 


والذي نخرج به؛ ههناء أن راي التظام في الأخبار الآحاد رار 
كابر جيه عن المكتات الأصولية منها أنّ الخبر الواحد_لا يقتضي العلم 





(22) قال الشّريف اللرتضى , * ومعلوم أن من:عدا العلماء والفقهاء تيع لهم وأخذ عنهم 
ومتغلم منهم, يعملون باخبان الاحاد ويحتجون بها ويعزلون افي أكثر الغباداتا والاحكام 
عليها. يشهد بذلك من حالهم كتبهم الصتفة في الفقه. المتداولة في ايدي الناس. التي لا 
يوجد في أكثر رواتها وما يشتمل عليه زيادة على روايات الآحاد (...) مقصور على _ 
ظوامر القرآن والمتواتر من الاخبار. وهذه انحنة بيننا وبين ما ادعى خلاف ما ذكرنا '. 
الصدر السابق. ج ا. ص 22. 

(23) فخر الدّين الرازي؛ الحصولء ج اا. ص 108. 

(24) الفرق بين الفرق. ص 143. 


” الضروريء ثم إن اهبر التواتر يُقبَل بصدقه باعتباز ما استقر في ضمير 
الفقهاء من أن التاقلين للخبر لا يمكن ان يتواطؤوا على الكذب. وإذا ما 
ضمّ الخبر المتواتر حكما ققهيًا مُلزْما للمسلمين. فإنّ التَمسبّك به أؤلى في 


'نظر الاأصوليّين 9 6. ثم إن تطبر الفكر الإسلامي قد رسخ هذه 


السلّمات. خاصة بعد غلبة اهل الحديث أهل الرأي منذ الثّث الأول من ' 


القرن التّاك للهجرة. وتحديدا في عهد المتوّل (ت 247 ه) 69. 


11 - عدالة الصحابة ٠‏ 


بحث النظام في" عدالة الصحابة باعتبارهم الجيل الأول الذي عاصر 
الرسول ونقل كلامه. فنشأت مدونة الأخبار المكونة للسنة النبوية. ويتنزل 
هذا البحث في إطار عام 'يثبت مبدا أساسيًا من مبادئ التعامل مع 
الأخبار. هو تأكيد عدالة التاقلين. يقول ابن خلدون ٠‏ ' إن المنقول من السسّنة 
محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز 
الحالة الحصلة بالظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل 637 





(25) قلل بعض الاصولتين التاغخرين من شان الاخبار التواترة. فالكئير منها لا يرتبط بزمن 
روايتها على لسان الرسول. قال ابو إسحاق الشاطبي (ت 790 هم) : * فإن ما ذكر من 
تواتر الاخبار إتما غالبه فرض امر جائز. ولعلك لا تجد في الاخبار النبوية ما يقتضي 
بتواتره إلى زمان الواقعة. فالبحث المذكور في المسَّألة بحث في غير واقع او في نادر 
الوقوع. ولا كبير جدوى فيه والله اعلم ". الموافقات في اصول الشريعة: دار المعرفة, 
#بيروت (دءت). ج لااء ص ص 11-10. 3 

(26) تبت الدولة العباسيّة اذهب الحنبلي. مع انتشار الاشعريّة. بعد محنة المعتزلة سنة 237 ها 
/ 801 م. للتوسع انظر » 

.52 - 148 مم ,4/1957 عل ز .عم .اءالة : مآ :"ممولائعةا © ناب بل ناهوساممم ها " ,قمع كق0 مومهم 

: (27) المقدمة. ص 453. 
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إن الموقف الأصولي المتواتر ف كتب أصول الفقه مؤمن بعدالة 
الصحابة فيما نقلوه من أخبار. فلا سبيل إلى التشكيك في نزاهتهم أو 
الطعن في عدالتهم. 

غير أنْ منطلق النظام في المسألة منطلق تاريخي يستبعد فكرة 
تنزيه الصحابة في استقامة سلوكهم. يقول : ' رأينا بعض الصحابة يقدح 
في البعض. وذلك يقتضي توجه القدح إما في القادح إن كان كاذبا. وإمًا 
في المقدوح فيه إن كان القادح صادقا * 9©. 3 


واعتمادا على ما نقله الرازي عن كتاب * الفتيا " للجاحظ. فإِن 
النظام ينكر عددا مهما من الأحاديث النبوية. ويرد هذا الإنكار. بدرجة 


أساسيّة. إلى مآخذه على الرواة من الصّحابة خاصة. 


1 الطعن في الزواة ٠‏ 


التمس النظام مطاعنه في الرواة. تقلّة الأخبار. من خلال إق.ارهم 
بافترائهم على الرسول من جهة. وتكذيب بعضهم بعضا من جهة أخرى. 
فيذكر التنظام شهادة عمران بن الحصين ٠‏ " والله لو أردت لحدثت عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يومين متتاليين. فإنى سمعت كما بسمعوا. 
وشاهدت كما شهدوا. ولكنهم يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون. 
وأخاف أن يُشْبَه لي كما شبه لهم 9 , 


وقد ذكر النظام أكثر من ثلاثين وجها من الوجوه التي يتوجه فيها 
القدح إلى القادح لكونه كاذبا. ومن النماذج الدالّة على ذلك ما يلي : 


(28) المخحصول. 3 اا ض 154. سي 
(29).الصدر السابق. الصفحة ثفسها. 









" عن ابن عمر أن النبي (ص) وقف على 
قليب بدر, قال ٠‏ مل وجدتم ماوعد 
ربكم حكبما 5 ثم قال : إتهم الآن|. 
يسمعون ما اقول ". فذكروه لعائشة 
رضي الله عنها. فقالت ؛ لا بل قال ؛ 
" إنهم ليعلمون ان :الذي كنت اقول لهم 
هو الحق ”. 
فيما روي عنه عليه السلام :| أي علي 
ابن ابي طالب | من أنه قال : " كنت إذا 



































* لا يخلو انمحدث عنده من أن 
يكون ثقة أو متّهما. فإن كان 
ثقة. فمنا معنى الاستحلاف؟ وإن 
كان متهما. فكيف يتحقق قول 
التهم ييمينه؟ وإذا جاز أن 
يحدث رسول الله بالباطل. جاز 
ان يحلف على ذلك بالباطل *. 


١ _‏ مه ظفالكا علاط 
حدثني احد عن رسول الل (ص) ةل ص 86. 
بحديث إستحلفته بالله أنه سمعه عن 
رسول الله (ص). فإذا حلف صدقته وإلآ 


"١ افلوه..‎ 













* قال علي لعمر رضي اللّه عنهما في]" 
قصة الجنين ؛ * إن كان هذا جهد رايكم, 
فقد قصروا. وإن كانوا قاربئوك فقد 





















مه فاتك عذج 
.اطاط ص 22. 


" وليس يشبه رايه | عمر بن الخطاب |1" افترى أن عمر نسي اختلاف 
صنئيعه حين خالف أبي بن كعب وعبد قوله في الاحكام حتى أنكر ما 
الله بن مسعود في الصّلاة في ثوب ظهر من الاختلاف عن الرجلين؟ 

ضبا] كلا ولكنه كان يناقض“ويخبط 
خبط عشواء *. 







مقامي هذا إلآ فعلتُ به وصنعت ”. 


ل 


* فلولا التهمة لما جاز المنع من 
العلم ". : 






روي أن عمر رضي الله عنه كان إذا الحصول. ج ١!‏ 
وَلى اصحاب رسول الله (ص) إلى 
الاعمال. وشيعهم قال لهم عند الوداع : 
" اقلُوا الحديك عن رسول الله (ص) ”. 















ل 
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إن هذه ,الأمثلة " شهادات اعتراف ' من أصحابها بكذبهم على 
الرزسول عر لح انسل كديا بعصيم بنهاء . وقد تخلص النظام 

من الحرج الذي وقع فيه الأصوليون والفقهاء ء في شن مراجعة ما روي 
على لسان الصحابة من أخبار تُسِبت إلى الرسول. 


وقد وقف التظام. بُشيء من التوسع, . على كلام ابن مسعود 
زت 32 ه) و 0 زعم أنه راى 
القمر انشقّ وهذا كذب ظاهر. لأنّ الله ما شق القمر له وحده. وإتما 
يشقّه آية للعالين فكيف لم يعرف ذلك غيره ؟ ولم يؤرخ الناس به 
ولم.يذكره شاعرء ولم يسلم عنده كافر, ولم يحتج به مسلم على 


0 


إن مأخد النظام على ابن مسعود منطقي عقلي ينأى عن دائرة 
التسليم بالمعجزات الإلاهيّة الرويّة على لسنان أحد الصحابة. 
واعترض النظام كذلك على إنكار ابن مسعود كون المعوذدتين ‏ من 


القرآن. وهو ما يخالف إجماع الأمة في امتيارهيا هن ور 57 





(30) الحصول, ج .!١‏ ص 162. انظر كذلك ؛ ابن قتيبة (ت 276 ه). ” تأويل مختلف الحديث '. 
شرح : سعيد محمد اللحام, . دار الهلال؛ . بيروت. طبعة أولى / 1989, ص ص 25 .26. 
(31) بي يبنى النَطام اعتراضه على ابن مسعود على مبد! الإجماع. رغم مآخحذه على حُجيته والثقد 


الخد الذي وجهه إلى هذا الاصل الفقهي. راجع في ذلك ٠‏ 
م51 ما معدلا - موك موناءوزطة! أن بوططوع اق نزم عوط هدسونا : مكفاادع8 وأمالر 
.8 - 27 مم ,1969 ,30 “لز بممتصماةا 


من المواقف القريبة من :.وقف النَخظام فيما آخذ به ابن مسعود في مساألة العوذتين نذكر 
0 ابي محمّد الفضل بن شاذان (ت 260 ه) . وهو شيعي معاصر للنظام . متحدثا عن 
اصحاب الحديث وامل الرأي : * ورويتم عن عبد الله بن مسعود اناب لاعن العرمي. 
' فقال : ليسا من كتاب الله وأنه لم يلحقهسا في مصحفه في تأليفه القرآن. فلن كان ابن 
مسعود صادقا فلقد ملك عثمان إذ انبتهما في مصاحفه في تأليفه القرآن ان؛ لأنّ النبي (ص) 

لعن الرّائد في القرآن. وللن كان عثمان صادقا. لقد هلك عبد الله بن مسعود وكفر بجحود 
ما أنزل الله ". الايضاح, . منشورات الاعلمي للمطبوعات. بيروت. ط اولى/1982. ص ٠27‏ 
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وجمع الشهرستاني مآخذ التظام على ابن مسعود فقال:: وكَذَّبت 
[ النظام | ابن مسعود في روايته : ا 
والشّقي من شقي في بطن أمّه. وفي روايته انشقاق القمر. وفي تشبيه 
النّ بالبط. وقد أنكر رؤية الجن رأسا إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة 
في الصحابة رضي الله غنيم حي 0377 
وكان من البدييي ألآ تستسيغ الأوساط السنيّة الرّسمية: رأي النظام 
في الصحابة. خاصة من اشتهر منهم بنقل الإحاديث التبوية مثل أبي 
هريرة (ت 59 ه). أو من عد في'الضمير الإسلامى 
0 الإسلاميّة مثل عمر بن الخطاب. يغول البغدادي : " ثم 
إن النظام. ٠‏ مع ضلالته التي حكيناها عنه. طعن في أخبار الصحابة والتابعين 


مثالا يقتدى به 


من فتاويهم بالاجتهاد. فذكر الجاحظ عنه في كتاب (المعارف) وفي كتابه ‏ 


المعروف ب (الفتيا) أته عاب أصحاب الحديثك وروايتهم أحاديثك أبي 
هريرة. وزعم أن أبا هريرة كان أكذب التاس. وطعن في الفاروق عمر, 


رضي الله 'عنه وزعم أنه شك يوم الحديبية في ار 


ما نخلص إليه دو أنّ موقف النَظام من الصحابة يرسم عنهم صورة 


مخالفة لما رسخ في الضمير الإسلامي من مثالية سلوكهم وتميزهم عن 
عامة المسلمين. إلى حد إضفاء القداسة عليهم. وصار من العسير. مع 





(32) الملل والتحل. ج ا. ص ص 78 . 79. ويقول التظام في نفس السياق ٠‏ * ولو كان ابن 
مسعود بدّل نظره في الفتيا في الشقي كيف يشقى والسعيد كيف يسعد حتى لا يفحش 
قوله على الله عرّ وجلّ فيما دان به في ذلك ولا يشتدّ غلطه كان اولى به ". الشريف 
المرتضى. الفصول انختارة. ج .!١‏ ص 16؛ نقلا عن 93 .م ..4/ةلا - 30 مقاا 025 55 الهلا .ل. 

(33) الفرق بين الفرق. ص 147. ويبدو أن قضيّة نقد رواة الأخبار من الصحابة قد نبتت اساسا 
في بيئة المعتزلة. انظر في ذلك مثلا كتاب : * نقض الدارمي | ت 255 ه | على بشر 
الريسي ات 219 م | ". وفيه جملة من الطاغن على أبي هريرة خاطة. ضمن كتناب 


سس- > عقائد السّلف ". تحقيق علبي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي. منشأة المعارف 


بالاسكندرية. 1971. ص ص 485 . 566. 


122 





الأصوليين التأخرين, الفتدح ف في اقوالهم. وهو ما ا في الفكر 
الإسلامي نزعة تمجيدية يْةَ أضفيت على الأجيال الأولى من. السلمين 89 


2 تعارض الأخبار ٠‏ 


لئن اتجهت همّة علماء الحديك ‏ في تدبّرَهم الاحاديف النبوية - إلى 
قضايا الإسناد والتعديل والتجريح وتصنيفهما إلى مسند ومرسل ... إلخ, 
فإنْ الأصوليين قد بحثوا في قضيّة تعارض الأخبار من زاوية نظرية 


خرف 


وتعارض الأخبار عندهم لا يقدح في صحتهاء بل يُوجب التماس 


ٍ الحلول المناسبة لرفع التعارض القائم بين عدد من الأخبار اشتهرت بين 


المسلمين وتناقلها الصّحابة. فتسلّكت إلى مجامع الحديث من صحاح 
ومسانيد وسان. 


ومن أكثر الحلول تؤاترا لدى الاصوليين الحل الذي يسبمح بالاختيار 
بينها تعويلا على معرفة تاريخ الأخبار المروية عن الرسول. عندئذ يمكن 





ابن تيميّة (ت 728 ه) : ٠:‏ إِنّ ما ينقل عن الصّحابة من المثالب فهو نوعان : احدهما 
ماهو كذب, إمَا كذب كلة: وإمًا محرّف قد دخله من الزيادة والنتقصان ما يخرجه إلى 
الدمْ والطّعن. واكثر التقول من المطاعن الصّريحة مو من هذا الباب يرويها الكذابون 
ا ل ا 1 
الكلبي وامثالهما من الكذابين ... الصباع البكد تيرم ؛ الطبعة الكبرى الأميرية. مصر. ط 
اولى / 1322 ه. ج الاء من.9 
واللاحظ أن مثل هذا سس الحديث. انظر في ذلك 
. مثلا . محمود ابو ريّة.اضواء على السسنة المحتدية. دآر مطبعة التأليف. القاهرة. ط اولى / 
8. ص 322, وكذلك محمّد عجاج خطيب. السنة قبل التدوين؛ مكتبة وهبة, القامرة, 
ط اولى / 1968: ص 105. 
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وجمع الشّهرستاني مآخذ النظام على ابن مسعود فقال :: وكذب 
| النظام | ابن مسعود في روايته : الا ل لي ل 
والشقي من شقي في بطن أمّه. وفي روايته انشقاق القمر. وفي تشبيه 
النّ بالبط. وقد أنكر رؤية الجن رأسا إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة 
في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ل لاطا 
وكان من البديهي ألآ تستسيغ الأوساط السنيّة الرسمية: رأي النظام 
في الصحابة. خاصة من اشتهر منهم بنقل الإحاديث النبوية مثل أبي 
هريرة (ت 59 ه). أو من عد في'الضمير الإسلامي مثالا يقتدى به 
ادكه الإسلامية مثل عمر بن الخطاب. يقول البغدادي : " ثم 
إن النظام. مع ضلالته التي حكيناها عنه. طعن في أخبار الصحابة والتابعين 


من فتاويهم بالاجتهاد. فذكر الجاحظ عنه في كتاب (المعارف) وفي كتابه ‏ 


المعروف ب (الفتيا) أته عاب أصحاب الحديثك وروايتهم أحاديثك أبي 
هريرة. وزعم أن أبا هريرة كان أكذب التاس. وطعن في الفاروق عمر. 
رضي الله عنه وزعم أنه شك يوم الحديبية في ار 

ما نخاس إل دو أن لوقف لتلا دن الصحابة يرسم عنهم صورة 
مخالفة لما رسخ في الضمير الاسلامي من مثالية سلوكهم وتميّزهم عن 
عامّة المسلمين. إلى حد إضفاء القدإسة عليهم. وصار من العسير. مع 





(32) الملل والتحل. ج ا. ص ص 78 . 79. ويقول التظام في نفس السياق ٠‏ : ولو كان ابن 
مسعود بدّل نظره في الفتيا في الشّقي كيف يشقى والسعيد كيف يسعد حتى لا يفحش 
قوله على الله عنّ وجلّ فيما دان به في ذلك ولا يشتدّ غلطه كان اولى به ". الشريف 
الرتضى. الفصول انختارة. ج ١ا.‏ ص 16 نقلا عن 93.م ..1/ةل! - 30 0هاأكا وه0 685 1لملا .ل. 

(33) الفرق بين الفرق. ص 147. ويبدو أنّ قضيّة نقد رؤاة الأخبار من الصحابة قد نبتت اساسا 
في بيدة المعتزلة. انظر في ذلك مثلا كتاب ٠‏ * نقض الدارمي | ت 255 ه | على بشر 
الريسي ات 219 م | وفيه جملة من الطاعن على أبي مريرة خاطة. ضمن كتاب 


سد > عقائد السّلف ". تحقيق علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي. منشأة المعارف 


بالإسكندرية: 1971. ص ص 485 . 566. 
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الأصوليين المتاخرين» الفشرع م في أقوالهم, وهو ما يؤكّد في الفكر 
الاسلامي نزعة تمجيدية يد أضفيت على الأجيال الأولى من. السئمين لي 


2 تعارض الأخبار ٠‏ 


لئن اتجهت همّة علماء الحديث ‏ في تدبّرهم الأحاديف التدوية ”إلى 
قضايا الإسناد والتعديل والتجريح وتصنيفهما إلى مسند ومرسل ... إلخ. 
فإن الأصوليين قد بحثوا في قضيّة تعارض الأخبار من زاوية نظرية 


صرف 


وتعارض الأخبار عندهم لا يقدح في صحتهاء بل يُوجب التماس 


1 الحلول المناسبة لرفع التعارض القائم بين عدد من الأخبار اشتهرت بين 


المسلمين وتناقلها الصّحابة. فتسلّت إلى مجامع الحديث من صحاح 
ومسانيد وسان. 


ومن أكثر الحلول تؤاترا لدى الاصوليين الحل الذي يسبمح بالاختيار 
بينها تعويلا على معرفة تاريخ الاخبار المروية عن الرسول. عندئذ يمكن 





تيميّة (ت 728 ه) : ٠:‏ إنّ ما ينقل عن الصّحابة من المثالب فهو نوعان ؛ احدهما 
0 إِمَا كذب كله وإمَا محرّف قد دخله من الزيادة والتقصان ما يخرجه إلى 
الدّمْ والطّعن. وأكثر المنقول من الطاعن الصّريحة هو من هذا الباب يرويها الكدّابون 
ا 
الكلبي وامثالهما من الكذابين ... ٠:‏ منهاج السنة التبوية المطبعة الكبرى الأميرية. مصر. د 
اولى / 1322 ه. ج الاء من.9 

واللاحظ أنّ مثل هذا ل الحديث. انظر في ذلك 
. مثلا ؛ محمود ابو ريّة.اضواء على السْنّة الحسّديّة. در مطبعة التأليف. القاهرة. ط اولى / 
8. ص 322: وكذلك محمّد عجاج خطيب. السئة قبل التدوين. مكتبة وهبة؛ القاهرة. 
ط اولى / 1963. ص 105. 
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تديد التاسخ منها والنسوخ 7©. ولا شك أن هذه الحلول الستنبطة في 
مسألة تعارض الأخبار بعيدة كل البعد عن المستوى الإجرائي العملي في 
التعامل ممع هذا الصنف مُنها. 

وقد وجه التظام اهتمامه إلى الأخبار التعارضة المروية على لسان 
الصّحابة. منطلقه في ذلك تعدّد دواعي كذب الرواة. وهو ما يقتضي 
الاحتراز ما يتناقلونه من أحاديث. يقول الحميري ١‏ ” 
كتاب الأخبار أيضا عن أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام أنه قال في 
الأخبار المروية عن رسول الله (ص) : وكيف يجيز السامع صدق انبر إذا 
كان لا يضطره خبره ولم يكن معه علم يدل على صدق غيبه ولا شامد 
قياس يصدقه. وكون الكذب غير مستحيل منه مع كثرة العلل التي 
يكذب التّاس لها ودقة حيلهم فيها. ولو كان الصادق عند الناس لا يكذزب 
. والأمين لا يخون. والثقة لا ينسى والوفي لا يغدر لطابت المعيشة ولسلموا 


ره الا ال 


ولم ترض النظّام حجة الفقهاء وانحدثين في شأن تعارض الأخبار من 
أنّ الغلط فيها أمر واقع في آثار السّلف عامّة. ولا تكاد تختص به بعض 
الأخبار دون البحض الآخر 7". وقد أورد ‏ دحضا لآرانهم . أمثلة عديدة 
عمًا ينقله الرّواة من أخبار متعارضة دون وعي منهم بخطورة السالة, 





(35) قال إبو الحسين البضري (ت 436 ه) في شان الاخبار التعارضة ٠‏ * فإن اد.كن التخيير 
فيها قعل ذلك. وإن لم يمكن التخيير فيهما أو امكن ذلك, . لكن الأمة منعت منه. كينا بان 
التَعبّد فيهما بالتسخ عند من عرف التاريخ, . وأنّ التعبّد علينا مو بالرجوع إلى مقتضى 
العمل؛ لانّه ليس احدمما اولى من الآخر ". المعتمد في أصول الفقه. تحقيق محمد حميد 
الله. المعهد العلمبي الفرئسي للدراسات العربيّة. دمشق. ط 1 / 1964. ج الء ص 872. 
انظر كذلك * رسائل الشريف المرتضى ". ج ا ص 73. 

(36) * الحور العين *. ص 284. انظر كذلك ص 285. 

(37) الصدر السابق. ص 285. 
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وروى الجاحظ في' 





3 0 


وما يمكن أن يترتّب عنها من نتائج قد تَُسْكّك في حقيقة انسجام 
النظومة الأصوليّة لدى المسلمين. ونلخص ما ذكره النظام في الجدول 
الشالي 59 










قال الرسول . “لا عدوى ولا طيرة"|قال الرسول : "قر من الجذوم فرارك من الأسد" 
كال سر الى ال و 0 


(ص 285) 






قال . “خير أمتي 










فيه رس 0385 
ا 





0 أو يمجسانه". 





رص 286). 


قال: "لا يفضلني احد على يونس بِنْ] قال: "انا سيد 0 ولا قخر. وانا 0 م 
متى. فقد كان يُرْقع له في اليوم أيدخل الجنة ولا فخر. وإن كل نبي يقول في 
الواحد مثل عمل جميع أهل |القيامة: نفسي نفسي. وأنا اقول؛ أمتي امتي 
الأرض”" (ص 288). ومعي لواء الحمد". (ص 288): 











(38) الأمثلة التي سقنا أوردها الحميري في كتابه اللذكور نقلا عن كتاب * الأخبار - للجاحظ. 
ا رار كرا نوه وق وي را لمح و سكلف مسترت يكزا الح بي 
الجديثين ولا يتعدّر إبداء وجه ينفي تنافيها. فيتعين حينئذ الصير الاينت القول بهما 
معا". ويسوق تخريجا مفسسرا الجمع بين حديثي : ".و” لبر من 
انظر : علوم الحديث. تحقيق نور الدين عتر. المكتبة العلمية بالدينة. ط 2/ 
2 ص ص 257 . 258. 


الاعدرى” 
الجدوم... > 
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تكشف هذه القارنة عن مفارقة في الضمير الإسلامي نسيجها قبول '” 
الخبر ونقيضه. ومّدَاها السّتكوت عن الدّواعي “الدافعة إلى وجود مثلُ هذه . 


الأخبار التعارضة. لذلك تجاوزت مآخذ التظام. من. خلال التماذج التي 
أوردناء مستوى الخبر إلى مستوى الخبر عنه. وهو ما يفسر إهماله 
اسائيد الأخبار المتعارضة وعدم ذكر رواتها 9 


وبناء على ذلك. يُرجع النَظام علّة تعارض الأخبار إلى فشو التقليد 


في صفوف الفقهاء وانحدثين وإلى عدم احتفائهم بتوجيه نقد عقلي إلى 
متون الأحاديث. وهو ما يقابل الصّرامة المنهجية وقوة الحجة اللتين ميزد 
التظام في قضيّة الأخبار 9 “,. 


على ان للتعارض وجها آخر يبرز في المقابلة بين ما.يدعو إليه 
الحديث من سلوك اجتماعي مُعيّن أو من حكم فقهي محذدد ملزم 
للمسلمين من ناحية, وما يحدث في واقع الممارسة التاريخية من لدن 
الصّحابة انفسهم مثل عائشة وعلي بن ابي طالب من .ناحية أخرى. من 
ذلك انّ ابا همريرة؛. كما يقول النظام "روى حذيثا في اللشي بالخف 
الواحد. فبلغ عائشة. فمشت في خف واحد وقالت ؛ لاخالفن ابا هريرة. 
وووى ان : الكلب والمرأة والحمار تقطع الصّلاة. فقالت عائشة رضي الله 
عنها : ربها رأيت رسول الله (ص) يصلّي وسط السريرء وانا على 
السّرير معترضة بينه وبين القبلة: قال : وبلغ عليّا أن ابا هريرة يبتدئ 
بميامينه في الوضوء وفي اللباس, فدعا بماء فتوضأ بمياسره وقال : : لأخالفن 





(40) إِنّ البحث عن اسماء رواة الاخبار والتعرّف إلى تكوينهم قضية شاقة في الفكر الإسلامي. 

انظر في ذلك ؛ وك مواقوصومة! ها ول ممتقموطة )ممم والفنيامم من ,نمم : لا8نا0 ا ,6 :8 

.195 .م :1987 إوااأنال :34 لم زقعاطهم ما ,.وهناوتهقاذا وواءؤاة وروتمممم د5أمنا كوا ومو 5واعاوا 

(41) انظر في ذلك ؛ ,ومذاائعها ناص ول وأماقاط!! و0 ق)لاهطم ذ وراءها ودنا : 55علملا مموؤول 
.55 .م :1984 زوامدم :88 /1610ناع6 والهممنا 
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ما نخرج به هو إن التعارض بين ما تقرره الأخبار وما ينع إجراء 
يخص ) أساسا السنة الموجبة للتعين: ذلك أن نْ التماذج التي ساقها النظام 


' متعلقة بجملة من الأحكام المتصلة بميدان العبادات. وهي قضية خلافية بين 


الأصوليين اعتنوا بها في باب التأسّي بالرّسول في افعاله واقواله. 

ولعل هذه التماذج أيضا شاهدة على مرحلة متميزة من مراحل 
التاريخ الإسلامي كان التعامل فيها مع السئة التبوية تعاملا عفويا بما أنتها 
قد تكونت؛ في الأصل. ٠‏ عبن تارب غديدة ذات طابع تفعي 9". فلم 
يكن الجيل الاول العاصر للرّسؤل يتحرج من ترك العمل بها يأتيه من 
أفعال. 
. وإذاكان هذا شان الأخبار ورواتها في رأي النظام. فكيف يمكن 
الاحتجاج بها والتعويل عليها في تأسيس أصل تشريعي محوري في 
المنظومة الأصولية ؟ ١‏ 
6 سمكيلة ااشكناء 


ترد عناية الأصوليّين بمبحث حجية الاخبار إلى حرصهم 
الشّديد على اعتمانها أصلا تشريعيا ملزما للمسلمين: وقد 





(4) ابن قتيبة, سلف اسيك . ص ص 26 27, انظر كذلك حجج صاعب الكتاب في 
إذو عاو النظاء ارس م291 31): وتحتاج مثل هذه الردود. . في راينا إلى تب.ر رصين 
وبحت معمّق يتجاوزان حدود هذا العمل. 

(43) نبّه الاستاذ عبد المجيد الشرفي إلى أن ما دونه النمحدثون ” نما هو تمقل (دواألهامهدة,م56) 
معيّن للسّنة وليس الستة ذاتها. . وهو تمْتّل فيه ما فيه من التَأثّر بالثقافة العيطة وكيفته الخيلة 
الجماعيّة وذاكرة الرواة طيلة عقود عديدة من الرّمن... ". حدود الاجتهاد عند الاصوليين 
والفقهاء. ضمن ندوة " القراءة والكتابة " (قضيّة الاجتهاد في الفكر الإسلامي). منشورات 
كليّة الآداب. متوبة. تونس 1987. ص 41. 


224 


5 1 


تعددت عندهم مسالك الاحتجاج وأفمها القرآن والإجماع 
والعقول 4 *). 


وقد اهتم التظام بحج بحُجيّة الأخبار. ونظر في الموضوع من زاويتين 
إثنتين : زاوية أولى تذبت حجية صنف من الأخبارء وزاوية ثانية تنفي 


قسما من الأخبار لا يمكن التعويل عليه في مسائل التشريع وفي. 


0 


فالتذي عليه أغلب الأصولتّين هو أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم: وإنما 
تفيد الظن مع اعتبارهم الدليل الظّنّي في الأصول السمغيّة أساسا (أي 
القرآن والسة). غير أنْ التخلام يجمع بين العلم والقرائن في اعتماد حجية 
الخبر الواحد. فهذه القرائن دالّة على صدق الخبر. يقول أبو الحسين 
البصري : " وشرط أبو إسحاق النظام في اقتضاء الخبر العلم. اقتران 
قرائن به. وقيل إته شرط ذلك في التواتر أيضا. ومثل ذلك بأن نخبر 
يموت زيد. ونسمع في داره الواعية؛ ونرئ الجنازة على بابه. مع علمنا 
ل مر 
ورغم لعفن اللسجلة ضد النظام ومحاولة نقض موقفه من 


لوالو ا « ٠‏ فإن نافن ا الاضؤليين» خا طوام “في العدرلة من تبنى 

كذ ريك اك 1ل اند الاسرلين برطيضة التصدي للمواقف التي يمكن ان 
يقتصر اصحابها على النص القرآني فقط في التشريع. انظز الشّاطبي, الموافقات. ج لا 
17 

(45) نبّه الشافعي إلى تفرق امل الكلام في تثبيت الخبر عن 
اج الات ص 272. : 

(46) اللعتمد في اصول الفقه. ج اا. ص 566. 

(47)انظر ردود انتخالفين على التظام في امحصول. ج اا..ص ص 141 142. وكذلك : * المعتمد 
في اصول الفقه ". ج اا. ص ص 566 . 567. 


عن الرزى ول. انس ,> كتاث الام 
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راي ابي إسجاق وانتصر له مثل بفخر الدين الزازي 9*): وهو ما يثيت 
قوة الحجة لدى النظام ولطافة !ستدلاله على موقفه من المسألة. 


ثم يحدد النظام الوجوه التي ينبغي اعتمادها في إثبات حجية. 
الأخبار. يقول.: " لا تُعقل الحجة عن الاختلاف من بعد النبي (ص) إلا من 
ثلاثة أوجه : 


- من نص من تنزيل لا يعارض التأويل. 
- أو من إجماع الأمّة على نقل الخبر الواحد لا تناقض فيه. 
- أو من جهة العقل وضرورته 9 ". 

إنْ مستندات النظام في إثبات حجية الأخبار عقلية بالأساس. تنسجم 
انسجاما تامًا مع موقفه من تعارض الأخبار. وتناقض الرواة فيما 
يروونه من احاديث. وتنأى عن كل خبر يعارض“القرآن. ولعل طرافة 
هذه المستندات الثلاثة أنها لا تحتكم إلى الموقف الثقلي في إثبات حجية 
الأخبار: ذلك أنّ الأصولتين يقبلون تلك الحجَيّة بشهادة عدد من الرواة 
واتفاقهم على صحة الخبر المروي. مع اختلافهم الكبير في حصر ذلك 
لكر لؤشان 


على أنْ للنظام اعتراضات على قسم الأخبار لا يمك القطع بصحتها 
والجزم بأثها فعلا من قول الرّسول. خاضة أن تدوين الحديث تم في فترة 


(48) امحصول: ج ال ص 143 


(49) الحميرى لبون الفت ض 2327 
(50) انظر مثلا ؛ ابن قتيبة, . تأويل مختلف الحديث. 1 63 وموقف الجاحظ في”الحور 
العين”, ص 327 


وتدر الإشارة إلى ان علماء الحديث الاوائل قبلوا الأخبار الآحاد واعتمدوها حجة في 
ميدني العبادات والعاملات. راجع في ذلك ؛ مقفهمم قطنا : 508007 ممودمل 
5 52م :1967 :وقم)5 0روأك0 زمعمع0نمم دنال 
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آراؤه في كتب الأصول السنية, . خاصة في الفترة الزمنية القريبة من حياته 
(التصف الأول من القرن القاني للهجرة). ولكن الأصوليين لم يعودواء بدأية 

من القرن 'الرابع للهجر للهجرة: يبدون حرجا من ذكر تراء النظام في الأخبار. 
ونفسر الأمر بأن سواققه أصبحت مواقف تاريخية لا تأثير لها يذكر في 
اللنظومة الدّينيّة الكلاسيكية, خاصة بعد استقرارها وانغلاقها على نفسها. 
وقد حمكت قوةٌ المنحى العقلاني عند التظّام الأوساط السنية على تبني 





بعض مواقفه في شأن الأخبار 7 *). وهو ما يدعو إلى تعديل ما أطلق 
على المعتزلة من أحكام عامة. إذ لم تكن الحدود الفاصلة دائما واضحة بين 
أمل السنّة والعتزلة, وإتما كانت هذه الفروق بين الدارس الفكريّة تخنترق 
للعتزلة وإهل السنة. 
وترتب على هذا الاتجاه العقلاني نى لدى التظام أن مشاغله في قضية 
الأخبار مشاغل عملية تتجاوز جهود غيره من الأصوليين في جدالهم 
التظري في شأن أصل السنّة ومفهومها وضروب الحديث. . لذا تعتبر أنه 
ساهم إلى حدّ كبير في إرساء منهجية التقد الذاخلي لتون الأجخار كل 
ثم إن مطاعن النَظام في الصّحابة. خاصة من اشتهر منهم بنقل 
الأخبار. تثبت بشريتهم وخضوع أقوالهم وما يروى عنهم لأحكام الخطإ 
7ل فلا غرابة أن تُبطل هذه المطاعن مُسَلّمَة * قداسة الصحابة ” 
او .ما يسمّيه بعض الفكرين المعاضرين ب " الإسقاط الورع للخصائص 





(61) انظر دفاع فخر الدين الرازي عن التظام في موضوع الاخبار, الحصول؛ ج ال١‏ رص 143. 

(62) لذلك لا نوافق عبد الجيد التركي في اعتبار الشافعي اوّل من وجّه نقدا داخليا للاحاديث 
التبويّة بداية من التصف الثاني من القرن الثاني للهجرة. راجع مقاله : وبوأاوما ها 
نانك / مأ (وسوأومامكمطافم 66 دمومرواافه) ١‏ اعملزى فانوديز كومئوانة دو ونوأو اكيز 
,7 م :1983 :لالانا عوها زمعاصةادا 

(63) انظر في ذلك دراسة حديثة ل : - 0016© أه كمأقممهنانامية8 : 855101071 - لق كثمة أدنمة5 
بومد8 بمدممقطناا ول دمومودممهء 5ه اه ونتدقل قل كواماععاك ذا كأم)دم 5ه لتمووانا0/ة 
7 - 185 : مم :1994 
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' 
العقلية العليا على كل جيل الصحابة ٠‏ © *. ولا شك أن البعد الرّمنى قد 
أضفى عليهم هذه القداسة وهو ما يجعل الشهرستاني يتحت عن التظام 
: © ”". وبديهي أن يخلع الموقف الستي 
الرسمي على :كل من يقدح في صحة ما يرويه الصحابة من أخبار صفة 

المفتري على الرسول. وحكمه القتل شرعا. والدليل على أن المسلم يُقتل 
من غير استتتابة وإن أظهر التوبة بعد أخذه كما هو مذهب الجمهور قوله 
سبحانه : " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنيم الله في الدنيا والآخرة 


و" وقيعته في كبار الصحابة 


3 5 بده (66) 2 3 
وأحد لهم عذابا مهينا * 9 ". وقد نقدم أن هذا يقنضي قتله ويقتضي عَتّم 
قله وان انا بذ الخد 0 


إن ما تميز به النظام من حدس نقسدي وتاريخي قد أزعج علماء 
أصول الفقه. لأن مواقفه من الأخبار تدعوهم. باستمرار. إلى مراجعة 
السئة. واللآفت للانتباه..ههنا؛ أن معاصرا للنظام قد كان جريئا فى التعبير 
عن نفس موقف أبي إسحاق من الستة 9", 


وتأقّد لدينا أن رأي النظام في الأخبار يضارع. في توجهه العام, 
ما انتهى إليه الخوارج في المسألة نفسها وما سجلوم من مآخذ على 
(64) محمّد اركون, من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي. ترجمة هاشم صالح. دار السَاقي 

لندن, طبعة اولى / 1990. ص 97. ١‏ 0 
(85) اللل والتحل؛ ج ١‏ ص 77. 

(66) سورة إالاحزاب. الآية 57 
(67) ابن تيميّة. الصارم المسلول على شاتم الرسول. ط. اولى؛ حيدر آباد (د.ت)؛ ص 334. 
(58) قال الفضل بن شاذان : ' إن الصحابة من بعده | أي بعد الرسول ] وغيرهم من الشابعين 
استنبطوا ذلك برايهم, واناسرا لكام ترف مه ال ول لدو لتر ار 
5 8 :5 7 

يجاوزوها إلى غيرها. وهم فيها مختلفون يحل يعضهم منها ما يحرمه بعض. ويحرم 

بعضهم.ما يحله بعض, فمن خالفهم فيها وعابها. فهو منسوب إلى البدعة والهبوى. خار 

من الجماعة والسنة - الإيضاح. ص ص 5 6. ِ 
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الرّواة واحترازهم من قبول الستّة والتعويل عليها في استنباط الأحكام 
الفة اروم ٠‏ 

ولقد لفت هذا العمل انتباهنا إلى أنْ ردود أهل السنّة على النظام. في 
شأن تعامله مع الأخبار. لم تكن كلها ردودا وجدانية انفعالية كرست , 
الموقف الرسمي السائد. خاصة بعد إجماعها على تكفير النظام واعتباره 
خار جا عن املة الإسلام ومذاهب المسلمين 9). 

ذلك أن عديد الأصوليّين قد ندبوا أنفسهم للرد على النظام 
ومناقشة مواقفه. معتمدين مسالك في التعليل عديدة وضروبا من 
الحجاج متنوعة. وينسجم موقفهم مع ردودهم عليه في نير صل السئة 
مثل الإجماع والقياس: خاصّة, بك حتّى في القضايا العورية التي لها وثيق 
الصّلات بأصول الدين. 


(69) راجع مطاعن الخوارج في عدالة الصّحابة في * المحصول ٠"‏ ج اا ص ص 163 - ٠168‏ 
(70) يعتبر ابن قتيبة النظام ؛ * شاطرا من الشطار يغدو على سكر ويروخ على سكر. ويبيت' 
على جرائره ويدخل في الادناس؛ ويرتكب الفواحش والشائنات... ” تأويل مختلف 
الحديث. ص 21. ويقول البغدادي :* ... وجميع فرق الامة من فريقي الرّاي والحديث. 
مع الخوارج والششيعة والتجارية وأكثر العتزلة متفقون على تكفير التظام... :, الفرق با 


الفرق. ض 182 
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2 ال 02 


-وراممه أه 65أ2لموزاناام/اة8 : (كأصضة غه/نج5) 2655101079 
و6 | اه ولاوؤل مل وهامأءؤأل وها أصهم كم ئتقممملاناهاةم 
4 ,5و2 ,0120لمقطنال! عل 005مووممرمه 
.87 بعمره8 زومقواناذنام وأومامفطا عل فاأنة1 : (أتعطم )8‏ هممط5م0 * 
,6655 0«]00 :68م نا م5 ةنال اننا : (طمعومل) 5628617 * 
.167 


: (طمعومل) 55ج للفلا * 
أله طةأتكا مأ ممتامع5862 عمأءة لمن صقعع3لا 065 اولظ - مه طوألا 0285 _ 


2 بمعومنااه6 عاطة6 ذ5عمل منزانم 

8 ,مقععهلا-مة وهذذا “ناطة أه وكقه 156 : وعمعاء5 300 لزوماه186 _ 
.8 رزمدوتطعزالا أه /زانوعناامنا 

بوتة5 ,عودؤللأعة) نام عل م2زماواط'| ع0 ق]ناوطع ن عوناءها وملا _ 
.1584 


- اله * 
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1 - المقئالات : 


٠ العربية‎ - 1 






* الشرفي (عبد المجيد) ٠‏ 
حدود الاجتهاد عند الاصولبّين “والفقهاء. ضمن ندوة " قذاية الاجتهاد في 
الفكر الاسلامي ". تونس / 1987. ص ص 35 . 49. 


تشعير(' الحكاية في القصيدة السسّردية 


الشافعي اصوليًا بين الاتباع والإبداع. مجلّة الاجتهاد, العدد 10 و 11» : 
السئة 3 / 1991, ص ص 16--31. ١‏ ي يوسف نموذجا 
5 / فتحي النصري 
2 الاعجيبية ٠‏ القدنة 7 , 1 


: (ولمولة) ممملاقع8 * 


مز .طؤأأن-ام األهك وا عناة مهاة/ا6ز60م 0001016565 - 
269-04 : مم :1986 بيولة :33 "لذ ,3 1356 
0 .مودءولا-مة'ك مملاءوزه"ا أه عقططة6-الم-0طم عوط :قموانا ت 
.27-8 : مم ,30,1969 دل( توعامداذا وأ0لنا5 
...ءالا : مز .ووولااعةا بام نك قو امم ها : ل(اأتعطمق) 8خم5م * 
١‏ 141-1. : مم :4,:1957 *للر 
2 باع : مذ “لونطهللاءاة عوطوطكا" : واعلاقة : (.8.لا.6) اط ه8 للا نال * 
.928-929 : مم ,لاا .املا 
وا مل مولوموطةمصممه هالأولانام0ة ومن عنامم : (.8.6) هناها * 
وواءؤزة ورولمة:م وأما 195 ومول د5واكاها 65ل موأة5015مة)! ٠‏ 
-181 : مم :1987 أواائنل :34 علز زقواطة4م : مز .وقناواطقاذا , 
.196 
: ما بعتطول هك قللانط اى طة1أ»ا نال 05م160م م : روعاعيهط6) آفااعه * 
.538-77 : مم :1965 بمولزه ا :510165 وأصواذا مه قعتطة)48 
-24 : مم نالا .املا .2 .اع : مز :"طاتموط " : واولثرة : (وعمرول) 8501 * 
.30 3 
ؤا'ناودناز دومأواته ول ونوأو ناز وناوأوها ها : (لتودصاعلط8) انا * 
ونأك : مز :(وناوأوهاهل06)500: مغرو وموكروائة8) ٠١‏ اعأاملاة 
.31-5 : مم :1983 ببووح موو؟ زوءأمةاذا 


: إنْ البحث في خصائص الشعر على أساس مقارنته بالثثر جعل 
التقابل بينهما يطغى على الخطاب التقدي والإنشائي.في الغرب ويبلغ 
مداه الأقصى مع بعض منظري الإنشائية الذين لم يعد الشعر عندهم. 
مختلفا عن التثثر فحسب بل غدا نقيضه ('). إلا انْ درانية الاجناس الأدبية 
ونماذج الخطاب أكّدت فكرة التقاطع بين الأجناس ونفت وجود جنس أدب 


:و6أطة8 .: 


00 2 ك0 

نقي لا تشوبه شائبة (*) ولقد شكلت دراسة بعض الاجناس الفرعيّة 
الهجيئة منطلقا لإعادة النظر في هذ بين الشمر والثئر فين جا 
5 17 , دة التظر في ب الله بين الشعر والنشر فبين جان_ 
إيف تادييه , ستناد إلى جاكبسون أن الاختلاف بين الاجناس لا ينبغي أن ا 
يخَتزّل في مقابلات حادة بينها وإنما يتعلّق الأمر بدرجة حضور هذه 

الوظيفة اللّغويّة او تلك في الخطاب 7( وهكذا انتقل الجدل من 





00 9 ل 
( *) تستعمل هذا اللشظ مقابلا للفظ الفرنسي 5040153000 الذي يفيد. جعل الشيء شعريا 
(1) :97 مم ,1866 بعابوع بمقاتهصقاع بلاغ رمناوثاقمم موقومها تاك 6ااميماك ,مقزمت مققل ١‏ 
2 5 1 3 8 5 0 
(2) محمد مفتاح. تليل الخطاب الشّعري. الذار البيضاء. المغرب 19886. ص 149. 
(3) .8 .م ,1978 وأنوم ,وعممع هل مه نأداأى)علاامنا 5مكدمرم ,هباوأافمم أ40 ها 1 5 مقول 
5 : 631 
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